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 العمالاستنادًا إلى قانون العمل و  ،تقاضاها العاملنهاية الخدمة التي يمكافأة حكم  ❖

 العمال؟ استنادًا إلى قانون العمل و  ،تقاضاها العاملنهاية الخدمة التي يما حكم مكافأة  :السؤال ❖
 : بعدمحمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، و  سيدنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على

 

للعامل  فمكافأة   القانون  يوجبه  مشروع،  مالي  حق  هي  الخدمة:  بشر نهاية  الموظف،  تفصيلية أو  وأحكام  ،  محددة   وط 
 . ونهاية خدمته ،هاء عملهعند انتالعامل على رب العمل تحقه  ويس 

النواز وتعد مسأ الخدمة من  نهاية  مكافأة  المعاصرةلة  في معل  العمل  قوانين  أقرتها  وقد  الدول، ومنها  ،  العمل ظم  قانون 
مقدارها أجر  ل الحق في مكافأة نهاية خدمة،  على أن )للعام  همن   45نصت المادة    ، حيثم 2000لعام    7الفلسطيني رقم  

 شهر عن كل سنة قضاها في العمل، على أساس آخر أجر تقاضاه، وتحتسب لهذا الغرض كسور السنة(. 
قام اشتراطها والنص عليها في العقد، ويصبح تكييفها أنها تعتبر كجزء مؤجل من قانون الذي يفرض المكافأة يقوم م وهذا ال 

 باختياره دون إكراه.  ،مة، إلا إذا تنازل عنه العاملرة لنهاية الخدالأج
ومن حق    ، رغم عدم اشتراطها في العقد، والمطالبة بها  أنه يجوز أخذ مكافأة نهاية الخدمة  ويرى مجلس الإفتاء الأعلى

الخدمةالعامل أو الموظف أن يُط القانون كمكافأة عند انتهاء  له  فًا مقررًا،  يث أصبح ذلك عر ، ح الب بالمبلغ الذي يفرضه 
يبعث الطمأنينة في نفس العامل الذي أمضى مدة في خدمة صاحب العمل،  وهذا  لخدمة،  وجزءًا مؤجلًا من الأجرة لنهاية ا

دة محكمة( وقاعدة )المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا(،  ة وقواعدها العامة، كقاعدة )العاالإسلامييتفق مع مقاصد الشريعة  و 
وعدم خوفه من المستقبل، وتمكينه من سد    ،دالة التي تقتضي تخفيف أعباء الحياة عن العاملعلى تحقيق الع  كما أنه يعمل
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